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مقدمة: ملاحظات أولية للاستهلال
ليس ثمة ظاهرة(
) ، على الأقل منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، استأثرت بالدراسة والتحليل والنقاشات الفكرية الواسعة كاستئثار ظاهرة العولمة بذلك في طبيعتها كما في مرتكزاتها كما في شكلها كما في الآثار والتبعات المترتبة عنها.
والواقع، أنه على الرغم من الكم الهائل من الأدبيات التي تناولتها بحثا وتمحيصا، والعدد الوافر من الندوات والمؤتمرات وملتقيات القمم والمواجهات من على استوديوهات الفضائيات كما من على مدرجات الجامعات ومراكز البحوث والدراسات، فإن الظاهرة لا تزال، لحد الساعة، مثار جدل كبير بجهة ماهيتها ومضمونها وآلياتها وطبيعتها وميكانيزمات اشتغالها والفضاء الجغرافي الذي يتطلع فاعلوها الكبار إلى بلوغه وتغطيته إنتاجا وتوزيعا وعلى مستوى الاستهلاك.
والواقع أيضا، أن الالتباس الذي لازم نشأتها وسيرورتها (خطابا كما على مستوى السياسات المنبنية عليها) لم يترتب عنه تضارب في النظرة ولا تباين في زوايا الرؤية، بل واضفى على الظاهرة لبوسا متباين الخلفية أسهم إذا لم يكن في أدلجة الظاهرة، فعلى الأقل في رفع صبيب التشويش الذي طبعها منذ البدء، أي منذ أن بدأ المصطلح يروج ويتداول(
).
وإذا بدا للمرء أن ثمة بعض الإجماع حول الظاهرة (على الأقل بحكم الاستخدام المتماثل لها)، فإن ذلك لا يشمل الظاهرة في تركيبتها المفاهيمية الخالصة أو في تكوينها الإبستمولوجي بقدر ما يشمل تمظهراتها الخارجية الصرفة وتبعاتها الآنية على الأفراد والجماعات لدرجة أسقط الظاهرة موضوع البحث في ضرب من الميوعة والتمييع(
).

وبسبب كثافة الاستعمال وتضارب الاستخدام وتجاذب التوظيفات وتحول الظاهرة  إلى مادة دسمة للاستهلاك الجماهيري الواسع، فإن العولمة أضحت حمالة للشيء ولنقيضه في الآن، ذاته يبدو معها الأمر كما لو أن لكل عولمته، يجد فيها ضالته ومبتغاه. 
ولما كانت الظاهرة غير ممأسسة ولم يعمد إلى ضبط مضمونها وشكلها وفضاء اشتغالها بالزمن والمكان، فإنها ستبقى حتما مكمن انبهار للبعض وعنصر إلهام للبعض الآخر ومصدر أمل وتطلع بالنسبة لفريق ثالث(
). 
ومن نافلة القول أيضا بأن الذي أسهم في التباس الظاهرة وزيادة حصة الضبابية من بين ظهرانيها إنما هو عنصر الإسقاط الذي لازمها منذ البدء، دونما مصاحبة ذلك بضبط لعناصر الإشكالية أو تحديد ميدانها. فتراها تارة ملحقة بالاقتصاد والمال والأعمال وتارة بالتكنولوجيا والشبكات وتيارات المعلومات وتارة أخرى بالسياسة والديموقراطية والحكم الجيد وتارات عدة بالثقافة واللغة والحضارة وما سوى ذلك.
والعيب في " عملية الإلحاق" هذه لا ينحصر فقط بربط سياق الظاهرة بسياقات أخرى، قريبة منها أو مشابهة لها أو ملازمة لعناصرها، ولا في كونه يستقرئ مكونات هذه من خلال تلك، بل وأيضا في كونه يعمد إلى " لي عنق" الظاهرة ليربطها قسرا بروافد أخرى قد لا يكون لها بها رابط موضوعي أو عنصر جدلية مباشر أو تأثير من طبيعة خاصة(
).

وإذا كان صحيحا أن ظاهرة العولمة قد طاولت شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية (وإن بشكل متباين بين الدول والشعوب) ، فإنها قد طاولت أيضا العديد من المفاهيم التفسيرية والمكونات المؤسساتية والتمثلات الفردية والجمعية وكثفت من سبل تدافع المصالح والمنظومات والقيم وحدت بالعديد من جهات العالم إلى "ركب مدها" بهذا الشكل أو ذاك، إما بحثا عن إمكانات تعظيم مزاياها ومكاسبها أو دفعا للمخاطر والتهديدات التي قد تكون ثاوية خلفها في الحال أو في المآل. 
وإذا كان صحيحا أيضا أن العولمة تحيل على السوق وعلى السياسة وعلى الثقافة وتتغيأ الدفع بمستوياتها بكل أركان الكون، فإنه من البديهي أن تعمد الدول والشعوب إلى تحديد موقعها وموقفها منها والتدقيق في حمولتها والخلفيات النظرية الناظمة لصيرورتها.

وهو أمر لا يستدعي فقط تحديدا أوليا " للظاهرة/المفهوم" أو تحديد تمثلات القائمين عليها، الدافعين بناصيتها، ولكن أيضا النظر في سبل التعامل معها دونما زعزعة للمنظومات الذاتية أو  استصدار من لدنها لخاصية التنوع  والاختلاف التي طبع بها الله تعالى الطبيعة والفكر وجعلها سرا من اسرار العيش والتعايش.

ليس الغرض من هذه الورقة معاودة البحث في الجدل المحتدم حول ظاهرة العولمة في مدى قدمها من حداثتها، وفي طبيعتها المضمرة والظاهرة، وفي العوامل الثاوية خلفها ولا في تفاصيل التبعات التي من الوارد أن تجرها على الدول والشعوب، على المناطق والجهات وعلى الأفراد والجماعات. فذاك أمر لن يقدم الإشكال المطروح كثيرا، سيما في رسوخ مبدأ أن الظاهرة  غدت " حتمية" ...لا مفر منها وأضحت واقعا المفروض التعامل معه وتعظيم المنافع باختيار سبل الاندماج الصحيحة بصلبه لا معاكسة تياره فيترتب عن ذلك " ضياع للفرص" وإهدار للإمكانات"(
).  
وسواء سلم المرء بذلك أم أنكره أم اتخذ لنفسه موقفا معتدلا من الظاهرة (تجنب السيء من بين دعاواها، واعتماد الحسن)، فإن الثابت اليوم  بالملاحظة، أن معظم الدول (المتقدم منها كما التي هي في طريق النمو) إنما تدلل سياساتها (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) على أنها قد عمدت إلى التعامل مع الظاهرة شكلا ومضمونا، مادامت في معظمها قد التزمت      " ميثاق" منظمة التجارة العالمية" وقبلت بقواعد اللعبة التي سنتها توافقا أو عبر إكراهات موازين القوى(
). 
ولما كانت الظاهرة متشعبة، متعددة المداخل، متشابكة العناصر، متداخلة الفاعلين (العموميين منهم كما الخواص) ترفد من أكثر من ميدان وتحيل على أكثر من مجال (على الاقتصاد كما على العمران البشري كما على السياسة كما على العلاقات فيما بين الدول) ، فإن إحدى السبل  الموضوعية لمقاربتها إنما تتراءى لنا كامنة في اعتماد المقاربة المتعددة الاختصاص أي تلك التي تستوظف، لفهم كنهها وسبر أغوارها، علوم الاقتصاد والاجتماع والعلاقات الدولية ونظم الاتصال والإعلام والتاريخ ونظرية الشبكات وما سواها. 
أولا- في العولمة بوصفها ظاهرة اقتصادية خالصة

قد لا يكون من الموضوعية في شيء الحديث في ظاهرة مثل ظاهرة العولمة لا تزال عناصرها غير مستقرة ومكوناتها مكمن اضطراب وفضاؤها في طور التشكيل والتشكل.

وعلى الرغم من صفة عدم الاستقرار التي لا تزال تطبعها، بالشكل كما على مستوى الجوهر، فإن التوجهات العامة الناظمة لسيرورتها كما السياسات المنتهجة على خلفية من هديها، إنما توحي بطبيعتها الأساس وبالغايات الكبرى (البارزة كما المضمرة) التي تتطلع إليها بالزمن الحاضر كما فيما سيقتبل من أيام.

وبصرف النظر عن الجدل الواسع في تحديد نقطة انطلاقها (بغرض تحديد مدى حداثتها من قدمه)، فإن الثابت لنا بالملاحظة والدراسة أن الظاهرة إنما هي ظاهرة اقتصادية بامتياز ليس فقط في طبيعتها وطبيعة الفاعلين فيها (أو "المبشرين" بها)، بل وأيضا في آلياتها وأدوات اشتغالها و" منظومة القيم الجديدة" الدافعة بها على مستوى الاقتصاد أولا ثم على مستويات السياسة والثقافة والفكر وما سواها(
).
ومعنى هذا أنه ما دام مستوى الاقتصاد هو الأصل وهو المنطلق، فإن ما سواه من مستويات (سياسية أو ثقافية أو علمية أو تكنولوجية أو فكرية أو على مستوى تمثلات الأفراد والجماعات) إنما هي روافد لذات المستوى يراد لها أن تساير فلسفته، أن تتكيف ومعطياته، وأن تتأقلم وتقلباته، وأن تنصهر في صلبه وألا تبدي أي تمنع أو ممانعة لسياساته في الزمن أو المكان.

ومعناه أيضا أنه مادام رأس المال (عصب الاقتصاد وروحه) هو الأصل، ونقطة الانطلاق في عملية إنتاج الثروات المادية واللامادية، فإن السياسة- كما العلم كما التكنولوجيا كما الثقافة والفكر- إنما هي روافده التي تفتح له في سبل التوسع، وتفسح له في مجال تسريع دورته الطبيعية في عملية الإنتاج هذه دونما حواجز بالحدود، أو ممانعة بالسياسة، أو عصي بالثقافة أو تمنع على خلفية من "الدفاع على الخصوصية" أو "حماية للهوية" أو دفع بمنطوق الذاتية أو الاختلاف. 
ولما كان الاقتصاد ذلك ورأ س المال هذا يضيقان بالحدود الوطنية والتشريعات المحلية والقومية، ويناهضان الممانعة (لاقتناء سلعه ومنتوجاته) المتأتية من طبيعة هذا النظام السياسي، أو من خاصية هذه الثقافة أو  من ميزة لتلك المنظومة في القيم والتمثل، فإن تكريس العولمة وإشاعة "منظومتها" وترويج "الفكر" المتبنية له الدافعة بمداه، هي التي من شأنها التجاوز على كل ذلك، بجهة خلق فضاء اقتصادي تتماهى بصلبه الاقتصادات والسياسات والثقافات ومنظومات القيم وما سواها.  
وعلى هذا الأساس، فما دامت العولمة مرتبطة بالاقتصاد (وبرأس المال على وجه التحديد) ، فإنه من تحصيل الحاصل القول بأن تحديد مضمونها، وفهم لبسها لا يمكن أن يتاتى إلا بارتباط  وهذا المعطى الجوهري (معطى ارتباطها بالاقتصاد)، إذ لا تبدو لنا العولمة (في منطوقها كما في المسار الذي تمشي به) مستقلة عن النظام الرأسمالي السائد منذ انتصار الثورة الصناعية وتكريس اقتصاد السوق والليبيرالية الاقتصادية والسياسية بأوروبا أواخر القرن التاسع عشر(
). 
قد يبدو، للوهلة الأولى، أن ليس ثمة فارقا جوهريا يذكر بين ما كانت الرأسمالية تتطلع إليه وتتغيأه ببداياتها الأولى، كما بوضعها في الزمن الراهن، إذ هي منذ البدء كانت تضيق بالتشريعات، والحدود وممانعة منظومات الاستهلاك، وما سوى ذلك.  
بالتالي، فالذي تغير ليس تبادلات السلع والخدمات والرساميل فيما بين الدول (وهي كانت منذ بداية الرأسمالية ولا تزال)، بقدر تغير الظروف، وتكاثف العوامل دفع بقوة إلى يكون هناك تكثيف لذات التبادلات في الزمن والمكان. التغير إذن طاول الوتيرة (وتيرة التبادلات) ولم يطاول الطبيعة (طبيعة التبادل فيما بين الدول والشعوب). 
يقول رونيه فانيت: إن العولمة هي عبارة عن "مسلسل لتيارات الأفراد والسلع والخدمات والرساميل والتكنولوجيا وانتشارها، بموازاة ذلك، لتشمل الكرة الأرضية بكاملها". صحيح، يقول فاليت، "إن المبادلات الدولية جد قديمة بحق، إلا أن تكاثفها وكثافتها وتنوعها وشيوعها الواسع قد أدى إلى ظهور كلمة جديدة لتمييز هذا المسلسل: كلمة العولمة"(
).
الظاهرة التي تغيأ المصطلح ملامستها ليست بالجديدة إذن، ولا من تلك التي " لم يفكر فيها"، فقد تعرض العديد من الباحثين والدارسين للعلاقات الدولية إلى طبيعة وأسباب ونتائج تنقل السلع والخدمات والأفراد والتكنولوجيا فيما بين الدول والأمم، لكن هذا التنقل لم يكن بالحدة ولا بالقوة ولا بالكثافة التي أوجبت التفكير في مصطلح جديد يقارب الظاهرة ويتلمس واقعها وطبيعتها. 
يحدد ريكاردو بتريلا العولمة في كونها "مجموعة المسلسلات التي تمكن من إنتاج وتوزيع واستهلاك سلع وخدمات:

°- من أجل أسواق عالمية منظمة (أو في طريقها للتنظيم) بمعايير ومقاييس عالمية.

°- من طرف منظمات ولدت أو تعمل على أساس قواعد عالمية وفق ثقافة تنظيم تتطلع للانفتاح على الإطار العالمي وتخضع لاستراتيجية عالمية من الصعوبة تحديد مرجعية واحدة لها (قانونية أو اقتصادية أو تكنولوجية) نظرا لتعدد التداخلات والارتباطات التي تكتنف مختلف المراحل الإنتاجية قبل عملية الإنتاج نفسها وبعده"(
).
من جهة أخرى،  فمسلسل العولمة إنما يخضع ، في تصور بتريلا، إلى "انبعاث التداخلات المتزايدة بين الدول فيما يخص تسيير المشاكل العالمية (كالبيئة والمخدرات وما سواها). وهو ما يتطلب البحث عن أشكال جديدة للتنظيم السياسي للاقتصاد والمجتمع عوض الهيئات الدولية القطرية".

ولما كانت الظاهرة لصيقة بالرأسمالية، في طبيعتها كما في شكلها كما في شتى ضروب تمظهراتها (المالية أو التكنولوجية أو غيرها)، فإنها لا تتحدد بالتالي إلا بالمقايسة إلى ظاهرتين سابقتين لها تتميزان عنها، حتى وإن كان ثمة تكامل وتواصل وامتداد فيما بينهما: ظاهرة التدويل وظاهرة تعدد الجنسية. 
يقول بتريلا، "إن ظاهرتي العولمة وتعدد الجنسية، وإن كانتا مسبوقتين بظواهر أخرى، كظاهرة تدويل الاقتصادات مثلا، إنما تعبران عن انبعاث مرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد.

من هنا قالصعوبة في تحديد محيط العولمة لا تأتي من الطابع العالمي للظاهرة فحسب، بل أيضا بسبب نقصان الأدوات الإحصائية التي لا تعبر في حد ذاتها إلا عن مرحلة التدويل. 
ثم إن عولمة الاقتصاد غالبا ما تكون مصحوبة بظواهر أخرى لا تقل عنها أهمية، كالدور المتزايد للعلم والتكنولوجيا في الأنشطة الإنسانية أو تطور وانتشار التكنولوجيا العالمية للإعلام والاتصال العابرة للحدود"(
). 
وإذا كانت ظاهرة التدويل (نهاية القرن التاسع عشر والبدايات الأولى للقرن العشرين) تتميز اساسا بتداخل ماكرواقتصادي دولي عميق بين مصدر لمواد أولية، وليد عاملة كثيفة، وبين شركات ومؤسسات تتسابق لاكتساح الأسواق وفق استراتيجيات تصدير قسرية- إحدى خصائصها التنافس وفق قاعدة "التخصصات الطبيعية-  فإن مرحلة تعدد الجنسية (طيلة النصف الأول من القرن العشرين وإلى حدود الثمانينات منه)  تميزت بتكريس هذا التداخل الماكرواقتصادي وتعمقه بظهور بعض الاحتكارات القطاعية، وتزايد فروعها وشيوعها، حتى وإن كانت التنافسية بين الشركات ما زالت تخضع لمنطق التخصصات كما في مرحلة التدويل.  
أما في مرحلة العولمة، فإن الأسواق تنتظم وفق أشكال جديدة، وتحتكم للاحتكارات كقاعدة مركزية أكثر ما تحتكم للمنافسة المحضة، كمرحلة استثنائية، سيما وقد بدأت الشركات خلالها تعيد تنظيمها عبر " تفتيت" هياكلها، وربط تحالفات جديدة مع الدولة/الأمة، مع بعضها البعض ومع مراكز الأبحاث العلمية والتكنولوجية.    
بالتالي، فلم يعد تقييم "الخيرات الدولية" يتجسد وفق منطق قطري محض، ولا وفق قاعدة وطنية صرفة، بل أضحى يتم بين مؤسسات تنتمي إلى عالم متعدد الأقطاب، تتمركز فيه قوى إنتاج السلع والخدمات والمال والتكنولوجيا(
).  
العولمة إذن ليست ظاهرة جديدة إذا كان المقصود بها ظاهرتي التدويل وتعدد الجنسية، وليست حديثة العهد إن كان القصد منها تبادل تيارات السلع والخدمات والرساميل، لكنها جديدة وحديثة العهد بتعريف بتريلا السابق. إذ لم يعد السوق الدولي دوليا كما كان من ذي قبل (اي بين الدول)، بل اضحى عالمي الطبع والتطلع، وغدت الاستراتيجيات استراتيجيات عالمية، ولم يعد السوق هو الذي يحدد الاستراتيجيات، بل هذه الأخيرة هي التي تحدد طبيعته، وتوجهه، والتقسيم العالمي المترتب عنه... وهكذا.   
وإذا كانت مسلسلات التدويل وتعدد الجنسية والعولمة متباينة، فإنها في الآن ذاته متداخلة ومرتبطة، وتتواصل فيما بينها، ليس فقط لأنها تؤسس لنفس الظاهرة، ظاهرة تحول السلطة الاقتصادية، ولكن أيضا لأنها إنما هي جزء من نفس الحركية العامة والمستمرة، المتمثلة في التراجع التدريجي لمبادئ وقواعد وأنماط تنظيم وتقييم الموارد المادية واللامادية المتمحورة حول وحدانية ونسقية النظام المعتمد إلى حين عهد قريب، والمتمركزة حول "النظام الوطني"(
).    
ولأن هذا الأخير (النظام الوطني أقصد) قد تعرض لعملية تآكل شديدة جراء مسلسل التدويل كحركة تداخل عميقة ومتزايدة بين الدول والاقتصادات والثقافات، ولأنه خضع لإعادة نظر جوهرية جراء مسلسل تعدد الجنسية، المكرس من خلال قوة تيارات الإنتاج والإبداع خارج الفضاء الأصلي للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين، فإنه قد فقد، مع مسلسل العولمة، مكانته الاستراتيجية المركزية بالنسبة للفاعلين الأساسيين في التنمية الاقتصادية والإبداع التكنولوجي وما سواها.

وعلى هذا الأساس، فإن النظام الوطني لم يعد- في ظل العولمة- نقطة بداية ونهاية التناسق الاستراتيجي بالنسبة للفاعلين في الاقتصاد والتكنولوجيا، في المجتمع والثقافة، حتى وإن كان هذا النظام إحدى المستويات المهمة بالنسبة لهؤلاء الفاعلين، بل غدا جزءا من منظومة شاملة ليس إلا. 
من غير المبالغ فيه إذن القول بأن مرحلة العولمة إنما تؤشر (في ظل تراجع النظام الوطني) إلى أن القرارات الكبرى (التي تغير الحاضر وترهن المستقبل) والمتعلقة بتوظيف الموارد الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية على المستوى الكوني، إنما أضحت من اختصاصات الشركات الكبرى، العملاقة، المدولة والمتعددة الجنسيات والتي لا ترضى بفضاء غير فضاء التنافس الواسع، غير المشروط باللوائح والتنظيمات الوطنية وغير المحكوم بالمرجعية القومية أو بما سواها. 
وبما أنها الفاعل الأساس الأول والاستراتيجي في مسلسل عولمة الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة، فإن الشركة، زمن العولمة، إنما غدت بدون مبالغة "السيد الجديد"، المحدد للتراتبية  المستقبلية للعولمة، والمحرك الحقيقي لأطروحة الحكامة في الميدان الاقتصادي، كما في الميدان الاجتماعي، كما في الميدان العلمي والتكنولوجي كما في الميدان السياسي والثقافي كما فيما سواها من مستويات.  
ولما كان الأمر كذلك، فإن الدولة إنما غدت في وضعية رد الفعل لا الفعل، وبدأت ترى مصداقيتها تتهاوى يوما بعد يوم وقراراتها يعلى عليها ولا تعلو إلا على البعض وهكذا لدرجة تواطئها المباشر مع " شركاتها الوطنية الكبرى"، على اعتبار أن بريق هذه الأخيرة بالسوق العالمي إنما هو من بريق الاقتصاد الوطني سواء بسواء... فوجب ضمان الصفقات الكبيرة لها، ومنحها مساعدات للإبداع والبحث وتكوين الأطر الكفأة، وتوظيف كل السبل والإمكانات والوسائل (بما فيها الوسائل السياسية والدبلوماسية) لإنجاح تحالفاتها الاستراتيجية الدولية واعتماد السياسات والقوانين المساعدة على حرية حركتها سيما فيما يتعلق بتسيير سوق الشغل والعمل وغيرها(
).   
وإذا كان صحيحا أن تزايد مد العولمة زمنا وبالمكان إنما هو  من تراجع النظام الوطني (و من خلاله دور الدولة/الأمة أو دولة الرفاه) من بين ظهرانيه، فإن تقدمها أيضا هو من ثلاثة عوامل أخرى لا تقل عن التراجع إياه أهمية وقيمة:

+ العامل الأول: ويتمثل في الطفرة التكنولوجية الكبرى التي لم تقتصر على البيوتكنولوجيا أو الفضاء او المواد الصلبة أو علوم الصيدلة أو الهندسة الوراثية أو ما سواها، بل وتعدتها إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال على مستوى البنى التحتية والتجهيزات كما على مستوى المحتويات والمضامين. 
والواقع أن الطفرة إياها (سيما بجانب الإعلام والمعلومات والاتصال) لم تسهم فقط في تسريع وتيرة تنقل السلع والخدمات والرساميل بين مختلف ربوع الأرض، بل وأيضا اسهمت في الانتقال التدريجي من اقتصاد مبني على المواد الصناعية والخدماتية والقيمة المضافة المتأتية من التنظيمات الهرمية، إلى اقتصادات ومجتمعات مبنية على المعلومات والمعرفة والشبكات والبيانات المخزنة ببنوك المعطيات والعمل ذي التكوين العالي والآنية في تواصل الأفراد والجماعات فيما بينهم كما فيما بين المؤسسات(
).
لم يعد فاعلو العولمة الكبار (الشركات الكبرى تحديدا) مرتهنين بالمكان والزمان، بل أضحوا في حل منه، ما دامت الشبكات الألكترونية على جاهزية كبرى وسبل النقل الجوي والبحري متاحة وسريعة والتواصل عبر الأقمار الصناعية متوفر وقائم، وهكذا. 
+ العامل الثاني: ويتراءى لنا كامنا في "الانتصار النهائي" للرأسمالية والليبيرالية على ما سواها من أشكال التنظيم السياسي والاقتصادي التي كانت إلى حين عهد قريب مصدر منافسة إيديولوجية أو وسيلة ابتزاز جيوستراتيجية أو أداة تحجم من امتداد العولمة، وتغلق بوجه فاعليها الكبار الأسواق وسبل الاستثمار. 
لم يعد (منذ سقوط الاتحاد السوفياتي تدقيقا، وتحوله إلى اعتماد منظومة السوق)، لم يعد ثمة من منافس كبير للراسمالية ولا من مبارز لليبيرالية (سيما بصيغتها الجديدة) ما دامت روسيا أضحت ضمن الثمان الكبار وعضو بمنظمة التجارة العالمية، وما دامت الدول التي كانت تدور بفلكها لعقود خلت غدا بعض منها اعضاء بالاتحاد الأوروبي، أو بمنظمة حلف شمال الأطلسي أو بما سواها من منظمات كانت إلى حدود تسعينات القرن الماضي مصنفة ضمن خانة "الأعداء الاستراتيجيين"(
).   
+ العامل الثالث: ويتمثل في القطائع المؤسساتية الكبرى التي طاولت ليس فقط دور ومكانة القطاعات العمومية (التي كانت مفخرة العديد من الدول الوطنية) عبر سياسات التحرير وإعادات التقنين واللبرلة وما سواها، بل وأيضا التي مست ملكية ذات القطاعات، وحولتها جملة وتفصيلا إلى فضاء السوق عبر عمليات الخوصصة التي مستها بالشكل كما بالجوهر. 
والواقع أن السياسات إياها (سيما بدول العالم الثالث) لم يترتب عنها استنبات " رأسمالية جديدة" تكون ذات القطاعات نقطة الانطلاق بها، بل جعلت العديد من هذه القطاعات ملكية للشركات الكبرى التي اقتنت حصص الدولة بالاتصالات، كما بالنقل، كما بالموانئ، كما بالمطارات، كما بالماء والكهرباء، كما بغيرها. إنها أفرزت في أحسن الأحوال " نخبا محلية" تدور بهذا الشكل أو ذاك في فلك الشركات المتعددة الجنسيات، إذا لم تكن أجيرتها بالبداية وبالمحصلة النهائية(
).  
وإذا كانت هذه العوامل الثلاثة قد تلازمت وتزايد المد "المبشر" بالعولمة، فإن التزامن إياه يتجاوز كونه صدفة في الزمن أو مصادفة في المكان، بقدر ما هو تعبير عن حركية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وعلمية وتكنولوجية استنبتت ظاهرة العولمة واستنبتت بموازاتها- إذا لم يكن بصلبها- تقدم منظومة اقتصاد السوق و" ديموقراطية السوق" و" ثقافة السوق" وتتطلع لأن تجذرها بالدول المتقدمة وتدفع ب " قيمها" لتعم الكون برمته.
ثانيا- منظومة العولمة: ثلاثية السوق والديموقراطية والثقافة

ليس ثمة من شك، فيما نعتقد ونتصور، أن العولمة إنما هي في طبيعتها، وطبيعة تشكيلها، وميكانيزمات اشتغالها، وأدوات تجسدها، إنما هي ظاهرة اقتصادية بامتياز. بالتالي، فربطها بما سواها من ظواهر وإشكاليات، إنما يبدو لنا من باب الإسقاط المنهجي الصارخ ومن باب الاعتقاد بمبدأ "التبعات". 
ولنحسم من البدء بالقول بأن ربط الظاهرة بظواهر أخرى لها قريبة منها أو متمايزة عنها (كالهوية والذاتية والثقافة وغيرها) لا يدفع قطعا بجهة فهم الظاهرة، أو وضع عناصرها في السياق، بقدر ما يعمد إلى قراءتها وفق هذه الخلفية الحماسية (الإيديولوجية في الغالب الأعم) دونما ضبط للآليات التي تشتغل وفقها الظاهرة أو تتجسد عبرها ومن خلالها.  

ولما كانت العولمة في تصورنا هي الأصل، فإن ما سواها إنما هي الروافد والفروع التي تتكئ عليها وترتكز...أعني تعمل على تطويعها لبلوغ الأسواق، وتعظيم الأرباح، وتوسيع مجال الفعل، والرفع من درجات النجاعة والإنتاجية والربحية والتنافسية وما سواها(
).
وبناء على ما سبق، فإننا نزعم أن ظاهرة العولمة إنما تتكئ على ثلاث ركائز كبرى، تعمد إلى تعضيدها وتقوية الأواصر الناظمة لها مجتمعة: 
+ الركيزة الأولى: وتتمثل في ارتكازها على " اقتصاد السوق"، ليس فقط بحكمه روح الرأسمالية البراغماتية، وجوهر الحرية الفردية والجماعية التي نادى بها "الآباء المؤسسون" للاقتصاد السياسي، ولكن أيضا باعتباره المحك الذي على اساسه تقاس تراتبية الدول والشعوب في منظومة العولمة القائمة.  
ولما لم يكن لهذا الاقتصاد إلا أن يكون مفتوحا وتنافسيا وخاضعا- في شكله كما في جوهره- لمنطق العرض والطلب، فإن الاعتراض على حركيته (بالتشريعات أو بالحدود الجمركية) إنما من شأنه (يقول مبشرو العولمة) التضييق على الحرية الفردية وتقويض سبل إنتاج الثروات المادية واللامادية(
).

ولا ينحصر الأمر عند هذا الحد، بل يبلغ مرتبة يطالب فيها دعاة العولمة إلى تطعيم المجتمع بقيم السوق (ليتحول بالمحصلة إلى مجتمع السوق)، مادام هو العنصر الناظم للاقتصاد كما للمجتمع سواء بسواء. ألم تقل مارغريت تاتشير يوما أنها لا تعرف إلا السوق وليس لديها أدنى معرفة بما هو المجتمع(
)؟
+ الركيزة الثانية التي تسند العولمة: تكمن فيما يمكن تسميته ب" ديموقراطية السوق".

والديموقراطية المقصودة هنا لا تحيل على السوق كفضاء للتباري بين مؤسسات الإنتاج والمال والتسويق، ولكن كمرجعية في التباري السياسي بين الفرقاء في الفضاء العام. 
وعلى هذا الأساس، فالديموقراطية (ذات المرجعية الليبيرالية تحديدا) لا تتعاطى مع الشأن العام كحركية اجتماعية، وكحالة حضارية، بل كفضاء للتباري  بين عارض للبرامج وبين طالب يختار الأصلح منها، تماما كالتباري بالسوق على خلفية من العرض والطلب  التقليديين. وهو ما تعبر عنه الانتخابات وتكرسه نظم التمثيل الشعبي المتعارف عليه(
).

+ الركيزة الثالثة: وتتمثل في سيادة ما يمكن الاصطلاح عليه ب " ثقافة السوق". 
والمراد بالثقافة هنا ليس منظومة الرموز والتمثلات التي تكونها أمة ما في زمن ما عن نفسها وعن الكون من حولها، ولكن " ثقافة العولمة" المنبنية على المنافسة حتى الموت، والبقاء للأقوى، والعبرة بالأصلح، والمتبنية لسلسلة من "الوصايا" الكبرى- كالمرونة والإنتاجية والإبداعية والاعتماد على النفس وما سوى ذلك-(
). 
الكل مرهون ومرتهن إذن بنعرة الاستهلاك التي يذكيها فاعلو العولمة الكبار، ويتطلعون إلى أن تتعمم بالمكان والزمن في أفق تكوين "المجتمع الاستهلاكي الواسع" المنشود.

والمطلوب من المجتمع إياه ليس فقط اقتناء السلعة أو الخدمة بغرض إشباع الحاجة (المادية كما المعنوية)، بل دفعه إلى الاقتناء من أجل الاقتناء، اي الاقتناء كغاية وليس وسيلة لإشباع الرغبة.

هذه الركائز الثلاث الكبرى هي التي على أساس من تبنيها والدفع بها تعمد العولمة (فاعلوها الكبار أقصد) إلى توسيع مجالها الطبيعي المباشر، وإلى فتح المجالات الأخرى التي تتراءى لها عصية على الاختراق، أو ممانعة في الانصهار في المنظومة إياها. 
ولما كان نشر " قيم" المنظومة إياها في بداياته الأولى بالوقت الراهن، على اعتبار تعثر عمليات الانتقال إليها جملة وتفصيلا بدول أوروبا الشرقية، كما بإفريقيا كما بأمريكا اللاتينية، كما بغيرها، فإن التيار (تيار العولمة) جارف بقوة الترهيب تارة وبقوة الترغيب تارات أخرى. 
إن العولمة من هنا إنما تتطلع، ليس فقط إلى تدويل ثلاثية اقتصاد السوق وديموقراطية السوق وثقافة السوق، إنها تتطلع إلى جعل الثلاثية إياها ثلاثية الكون برمته، لا يراد لأية جهة من العالم أن تزيغ عنها، أو تخرج عن دورتها، أو تحيد عن " قيمها".  
وعلى هذا الأساس، فليس من الدقة في شيء- في تصورنا- القول بأن العولمة هي المرادف اللغوي للشوملة. ومعنى هذا أنه لو سلمنا جدلا بأن الجاري منذ بداية ثمانينات القرن الماضي على المستوى الاقتصادي والمالي والعلمي والتكنولوجي (والثقافي أيضا) هو عولمة بكل المقاييس، فإن الشوملة إنما هي مآل الظاهرة القادم، هي تطلعها المستقبلي(
).

ومعناه أيضا أنه لن يكون للعولمة أن تكون شوملة (باعتبارها تطلعا لدمج الكون برمته في الثلاثية أعلاه) إلا مقابل أربعة شروط موضوعية كبرى: 
+ الشرط الأول: ومفاده أن العولمة لن يكون بإمكانها أن تتحول إلى شوملة إلا إذا خضعت كل الاقتصادات الوطنية، وأنماط إنتاج الخيرات المادية واللامادية، التسيير والتدبير وأنساق التشكيلات الاجتماعية، إلى منطق اقتصاد السوق وفلسفة السوق، وتموطنت بها معتقدات السوق، وتاصلت بصلبها قيمه في الشكل كما في الجوهر.   
بالتالي فلن تبلغ العولمة مرحلة الشوملة(مرحلتها القصوى اعني) إلا عندما يصبح السوق المعولم فضاء كونيا واحدا وموحدا، يعتمل بداخله (كفضاء كوني) ما يعتمل عادة داخل اقتصادات السوق المعروفة من طقوس العرض والطلب، والتنافسية والبحث المهووس عن الربحية والإنتاجية، وتعظيم حصص السوق. وهو أمر لم تدركه العولمة إلى يومنا الحاضر.

+ الشرط الثاني: الذي نزعم أنه لن يكون للعولمة أن تتحول إلى شوملة ويكمن في تكريس "ديموقراطية السوق" على المستوى الكوني، أي تعميمها والعمل على توطينها بهذه الجهة من العالم كما بتلك، ليس فقط كعملية إجرائية تنتقل بها السلطة السياسية بسبل سلمية دونما إكراه أو ضغط، ولكن أيضا كأداة للتباري على بلوغ ذات السلطة كمغنم سياسي وكوسيلة لخدمة المتبنين لها، الحاملين لها قلبا وقالبا(
).  
ومعنى هذا أنه لن يكون بإمكان العولمة أن تتطلع للشوملة (يسميها البعض الكونية) إلا إذا اعتمدت منظومة التباري السياسي (تماما كالتباري الاقتصادي)، وشاعت الليبرالية السياسية المعتمدة بالوقت الراهن، أي المرتكزة على التعددية، وعلى التناوب السلمي، وعلى الحرية في التعبير والتفكير دونما قيود أو ضغوطات.

+ الشرط الثالث الذي في غيابه ستبقى العولمة عولمة، ولن تبلغ مرتبة الشوملة،  وهو المتمثل في " ضرورة تحويل" المجتمعات من مجتمعات متباينة السلوكات، متنافرة الطبيعة والتطلع إلى مجتمعات تكون النعرة الاستهلاكية العامل الموحد لها في الشكل كما في المضمون. 
ليس الغرض هنا تأسيس مجتمعات للاستهلاك كما كان الحال عليه زمن التدويل وتعدد الجنسية، إنما المقصود خلق فضاء للاستهلاك واسع وشاسع، يجمع الكون برمته، ويكون المحرك بصلبه استنبات خاصية الاستهلاك كقيمة عامة، سائدة، مجتمعية وثقافية بالمحصلة النهائية...أي استبات شروط السمو بالمجتمعات في خصوصياتها إلى "مجتمع استهلاكي عالمي"  لن يكون من بين ظهرانية من تمايز إلا تمايز مدى بلوغ ذات المجتمع، والتطلع للانتماء إليه...حيث لا وظيفة إلا وظيفة الاستهلاك ما دام " فضاء المواطنة" سيكون رهينا، بها مرتكزا عليها(
).   
+ الشرط الرابع الذي ستتحول العولمة بموجبه لا محالة إلى شوملة: يرتبط بالأساس بمدى انتشار "الثقافة العالمية" المتشكلة حاليا، وقدرة هذه الأخيرة على إدماج الثقافات والخصوصيات الأخرى القريبة منها، أو البعيدة عن تمثلاتها (عن تمثلات الثقافة العالمية أقصد). 
و"الثقافة العالمية" المقصودة في هذا الباب إنما هي الثقافة التي يعمل الفكر الليبيرالي الجديد على تمريرها ونشرها، وتجتهد النخب الفكرية لتوطينها وتأصيلها: ثقافة اقتصاد السوق، وديموقراطية السوق، والمجتمع الاستهلاكي الكوكبي(
). 
هي إذن ركائز كبرى لايمكن للعولمة بالتجاوز عليها، أن تتحول إلى شوملة، أو تتطلع إلى بلوغ الفضاء الكوني الذي تنشده وتتغيأ إدراكه. ولما كانت كذلك، فإنها تبقى مرهونة بقدرتها على اختراق الأسواق والنظم السياسية والثقافات الوطنية. 
بالتالي، فليست العولمة الحالية شوملة أو كوكبية أو كونية كما يعتقد بذلك بعض الباحثين والدارسين العرب للظاهرة، إذ تبقى الأولى هي المعبر عن واقع الحال، في حين أن الثانية هي تحولها التدريجي مع الزمن. ومعنى هذا:

+ ان الاقتصادات الوطنية (بقارات أمريكا وآسيا وأوروبا وإفريقيا وغيرها) لم تتحول نظمها بعد إلى اقتصادات سوق خالصة، ولم تعتمد دولها ذات الاقتصاد في تدبيرها كما في تسييرها للشأن العام، ولم تتموطن بعد بتشكيلاتها الاجتماعية القيم الاقصادية التي من المفروض أن تطبع كل اقتصاد يدعي انبناءه على اقتصاد السوق. 
+ و" ديموقراطية السوق" المبشر بها لم تغز بعد كل التشكيلات السياسية "الكونية" إذ لا تزال العديد من النظم السياسية (بأمريكا، كما بأوروبا، كما بآسيا، كما بإفريقيا، كما بغيرها) خاضعة إما لنظم عسكرية، أو لا تتم فيها عملية انتقال السلطة بطرق سليمة، ولا تزال فضلا عن كل هذا وذاك، مقيدة للحريات، قامعة للقائمين عليها، إذا لم يكن بالتفصيل فتأكيدا بالجملة.  
+ و"المجتمع الاستهلاكي الكوكبي" لم يتسن له بعد أن يتكرس بأرض الواقع، ليس بسبب عصي من لدن الأفراد والجماعات على الاستهلاك، ولكن لأن طبيعة النظم الاقتصادية والسياسية (والنظام العالمي أيضا) يحول دون هؤلاء ودون ولوجهم(
). 
+ وأن "الثقافة العالمية" المراد تعميمها على المستوى الكوني، لم يتسن لها بعد تنميط السلوكيات، وإخضاع الخصوصيات، ودمج التمثلات الذاتية في المهيمن ضمنها، أي التمثلات الغربية.  
وتأسيسا على ما سبق، فإن العولمة الحالية ليست باي حال من الأحوال شوملة (أو كوكبية أو كونية أو ما سوى ذلك) بحكم اقتصارها بالزمن الراهن على الفضاءات الغربية، وفي أحسن الأحوال على "الشرائح ذات القدرة الاستهلاكية والتسديدية" بما سواها من فضاءات.

ثالثا- العولمة والثقافة و"مستودعات الأفكار" 
ليس للعولمة مؤسسات رسمية تقوم اختصاصاتها على البحث والدراسة، فهي ظاهرة وليست دولة، وهي معطى تاريخي يمفصل حقب النظام الراسمالي ومستوى في الليبيرالية والانفتاح متقدم، ودرجات في حركية المجتمع، وليست وحدة مؤسساتية يمكن للمرء أن يحتكم إلى هيكلتها أو الوقوف عند حلها أو ترحالها(
).  
ولما كانت كذلك، فإنه من التجاوز حقا اعتبار ما تقيمه من "مراكز ثقافية" بهذا البلد أو ذاك (في إطار الفرنكفونية بالمغرب العربي مثلا، أو الأنجلوساكسونية بدول أوروبا الشرقية، أو الإسبانوفية بدول أمريكا اللاتينية، أو بما سواها) أقول: إنه من التجاوز حقا تصنيفها ضمن الأدوات الثقافية للعولمة (حتى وإن كان جزء من ذات الوظيفة من صلاحياتها منذ مدة).

والسبب، فيما نتصور، لا يكمن فقط في كون المراكز إياها كانت سابقة على " قدوم" العولمة، بل وبالأساس لأن الذي يقوم على الثقافة والفكر بصلب العولمة إنما هم أفراد ومجموعات ومراكز يقوم عليها ما يمكن تسميته ب " نوادي نخب العولمة".

بالتالي، فتماما كما لكل التنظيمات (المدنية أو السياسية أو غيرها) نخبها ونواديها، فإنه لنخب العولمة أيضا نواديها، ومحمياتها، ومجالها الخاص بها، يلتقي المنتمون إليها بجنباتها لمناقشة أمر، أو تدبير شأن، أو للتسامر العفوي دونما حرج أو تعكير صفو. 
 

هم يتجاذبون إليها من كل ذي صوب وحذب، من عالم الأعمال والمال والاقتصاد، من عالم السياسة والاستراتيجيا والحرب، من عالم الإعلام والإعلان والإشهار، كما من عالم الكتابة والفكر والشعر، لا فيصل بينهم في الوظيفة يذكر، ما داموا مجتمعين على خلفية من وفاق تام حول النظرة إلى قضايا الكون في حاضره، كما في المستقبل.  
 

والمقصود بنخب العولمة هنا لا يحيل فقط على الشركات العالمية الكبرى ذوات السلطات الواسعة في تحديد حال اقتصاد العالم ومآله (تحتكم بعضها على أرقام معاملات يتجاوز النواتج القومية الخام للعديد من الدول)، ولا على الدول الكبرى التي تقوم (وإن بطرق غير مباشرة على الشركات إياها)، بل وأيضا وبالأساس على مجموعات الفكر والبحث والتنظير، التي تقوم على إنتاج الرمز (نظريات وطروحات وتصورات)، وتعمل على ترويجها، لتغدو بسلطة العنف، أو بوسائط السلطة الناعمة "عقيدة الكون" تمثلا وسلوكا ونظم حكم(
). 
 

والمقصود بالنوادي إنما تلك "الفضاءات المغلقة" ذات الأبواب الموصدة، التي يعمل خلفها باحثون وخبراء من جنسيات وأطياف علمية مختلفة، يجتمعون بدورات (أو عندما يتطلب الأمر ذلك) لتوصيف مكامن الخلل بالكون وصياغة الوصفة التي من شأنها- وفق تصورهم- علاج ذات المكامن أو التخفيف من أعبائها.  
 

لا يقتصر الأمر هنا على مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية التي أقامتها هذه الشركة الكبرى أو تلك، هذه الدولة الكبرى أو تلك، بغرض استقطاب "أوكار الفكر" من هذا المجال أو ذاك، بل ويتعداه إلى النوادي العالمية التي تستوظف الشبكات في تواصلها وتبادل الأفكار فيما بين منضويها، أو تقيم لهم الملتقيات الدورية بغرض اللقاء المباشر، وحسم ما قد يعلق من أمور ومن قضايا.  
 

هي نواد غير رسمية، لا يستطيع المرء تحديد سلطها بدقة، ليس فقط كونها تتجاوز الدول القطرية والحدود الوطنية، ولكن أيضا لأنها تحيل على فضاء غير محدد المعالم، حتى وإن تسنى للمرء تعيين بعض من عناصره وأعضائه:  
+ فأعضاؤها غير معروفون (حتى وإن عرف بعضهم)، وهم لا يمثلون جماهير، ولا هم منتدبون من لدن دولة قائمة السيادة، ولا تم انتخابهم من لدن هذه الجهة أو تلك للتعبير عن صوتها أو التفكير في حل مشاكلها الآنية والمستقبلية. 
 

+ والمنخرطون فيها لا رقابة عليهم تذكر فيما يتراءى لهم مناطق ومجالات للبحث والتفكير، إذ بإمكانهم الانتقال دونما حرج من الاقتصادي والسياسي إلى الاجتماعي والثقافي، ومن الذاتي الخاص إلى العام الشامل، ومن الاقتصاد السياسي للمناطق والجماعات الضيقة إلى اقتصاد العولمة بفروعه المختلفة وتشعباته.

 

+ والمنضوون تحت لواء هذه النوادي لا يعمدون إلى الشفافية والوضوح في إبلاغ آرائهم وتصريف مقترحاتهم (حتى وإن تجرأ بعضهم على نشر ما يعتقد)، بل تراهم يلجؤون بغرض التأثير على الأقل، إلى استعمال قنوات غير رسمية، غامضة وملتوية يتعذر معها على المرء العادي معرفة قوتهم الحقيقية وعلى المختص تقييم درجة ذات القوة في صناعة القرار، أو التأثير على الذين يحررون صيغته النهائية مضمونا وشكلا(
).

 

إنها بالتالي، وبمحصلة أولية على الأقل، نخب ونواد تجتمع وتشتغل خارج إطار السلط المؤسسة، التي من المفروض أنها مفوضة للتقرير في حاضر الكون ومستقبله، وتجتمع وتشتغل دونما تفويض شعبي لديها، وتجتمع وتشتغل دونما رقابة ديموقراطية مباشرة على أعمالها. 
إنها صورة طبق الأصل لسياق وحركية العولمة، التي لا قدرة للمرء في ظلها على الإبداء برأيه بشأن قراراتها، أو صيرورتها في الزمن أو في المكان. 
 

ليس بمقدور المرء (ولا بمستطاع غيره من مستويات) تحديد عدد هذه المنتديات، ولا تعيين أماكن انعقادها، ولا حصر حجم أعضائها أو المنتسبين إليها، إذ هي بردهات الدول الكبرى، وضمن هياكل الشركات العابرة للقارات، ومن بنيان الجامعات ومراكز البحوث والدراسات وما سوى ذلك.  
 

لكنها، وإن توزعت نقط تواجدها، وتفرعت ضروب اشتغالها، فإنها تلتقي دائما وبدورية منتظمة بمحافل سنوية كبرى، لعل أكبرها وأكثرها موسطة إعلامية ملتقى دافوس السنوي. 
 

والواقع أنه لأكثر من ثلاثين سنة مضت، يستقطب منتجع دافوس السويسري أهم صناع السياسة والمال والأعمال والفكر من مختلف بقاع الكون، في إطار الاجتماع السنوي  لما أضحى معروفا ب"المنتدى الاقتصادي العالمي".  
هم يعبرون عن " روح دافوس" حيث يتوحد "الزمن العالمي" كل يناير من كل سنة ويتقلص المكان... حيث لا أثر لأماكن التسلية المتاحة في مؤتمرات أخرى اللهم إلا سبل التزلج المحصورة المدة والمجال.

 

لا تلتقي نخب منتدى دافوس للمتاجرة المباشرة (حتى وإن كانت إمكانات الحصول على عقود متوفرة)، ولا تحتكم على جدول أعمال محدد، لا مجال للالتئام إذا استنفذت بنوده وانفض اللقاء، ولا تلتقي لغرض الحوار من أجل الحوار...لا نعتقد أنها تلتئم لهذه الأغراض (حتى وإن كانت غير مستبعدة) ...إنها تستهدف غايتين اثنتين لا طبيعة براغماتية مباشرة بصلبهما: 
 

+ فهي تتغيأ "إثارة وعي" المسيرين السياسيين والاقتصاديين المجتمعين (سيما الأعضاء الجدد ضمنهم) إزاء الشروط العامة والآليات القمينة بتصريف فلسفة العولمة القائمة (أو المراد لها القيام) ونشر المبادئ النيوليبيرالية  التي تبني لها في الشكل كما في الجوهر.

إنها تتغيأ نشر " القيم" الكبرى التي تبني لذات الفلسفة المنظومة والسياق، وتحدد لها الأدوات والسبل. 
 

+ وهي تتطلع لنشر " تمثل للعالم" كما تؤمن به، أو يبدو لها أنه "الأسمى" قياسا إلى تمثلات أخرى تخال لها أنها من مرتبة دنيا، أو لا قيمة لها حتى. 
إنه تمثل للعالم يدفع بأطروحة وجود " مصلحة عامة كونية" للكل واجب الدفاع عنها والدفع بها، حتى في تباين بنيات الدول والحكومات، واختلاف مستويات التنمية الاقتصادية التي بلغتها(
).

 

بالتالي، فنخب العولمة بالحالة الأولى كما بالثانية، إنما تعبر عن "أممية لرأس المال" من الواجب توسيع فضاء إشعاعها  لتطال شتى بقاع الأرض. 
 

هي كذلك دون شك، لكنها أيضا "أممية للثقافة و للفكر الواحد" لا يتراءى من بديل عنها، إلا ضرورة السير في ركبها وتطويع البنى والمؤسسات، الأفراد والجماعات كي لا تبقى عصية على صهر ما تنتجه ذات الأممية من أفكار وتصورات، من معتقدات وسلوكات...حتى الشاذ منها، غير القابل للتطبيق بفضاءات أخرى لها ذاتيتها وخصوصياتها.

 

ولئن لم يكن يصدر عن منتدى دافوس قرارات ذات صبغة تنفيذية، أو محمية بقوة قاهرة تستلزم تطبيقها، فإنها أفكار وتصورات غالبا ما تعمد المنظمات الدولية الكبرى إلى ترجمتها ببرامجها وسياساتها لتغدو تدريجيا ولكأنها تتوفر على منطوق الإكراه البدني بالنسبة لدول العالم وحكوماته وشعوبه(
). 
  

لا يستطيع أحد أن يتجنب الاعتقاد بأن المنتديات العالمية الكبرى (وفي مقدمتها منتدى دافوس السنوي) إنما هي وبكل المقاييس " سلط فكرية خفية"، وإلى حد بعيد موازية لسلطات الدول والحكومات.

إنها سلط " ناعمة" تدفع بمنطق أولوية الثقافة والفكر ومركزية النقاش والحوار، لكنها لا تفتأ تضحو سلطة خشنة عندما تتحول ذات الأفكار، ومواضيع ذات النقاش والحوار إلى سياسات اقتصادية واجتماعية قد لا يسلم منها الفرد أو الجماعة. 
 

لهذا الاعتبار (ولربما دون سواه) تتزايد المعارضة بشأنها، وترتفع أصوات المناهضات ضدها، والاحتجاج على اجتماعاتها من لدن العديد من منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن البيئة وعن حقوق الإنسان وعما سوى ذلك(
). 
 

والحقيقة أن مسلسلات مناهضة المنتديات العالمية، من قبيل منتدى دافوس، إنما تتأتى من ثلاثة اعتبارات تعود بانتظام وقوة كلما تسنى لهذه المنتديات الانعقاد، أو تم التعرف على مكان إقامة "ضيوفها": 
 

+ الأمر الأول: ويتعلق بطبيعة هؤلاء وصفتهم، ومستوى الانتداب لديهم للنطق باسم هذه الجهة أو تلك.

فعلى الرغم من وجود رؤساء دول وحكومات منتخبين يعبرون (على المدى القصير تحديدا) عن سياسات بلدانهم، فإن الغالبية العظمى من هؤلاء غير مخولين (على المدى الطويل) لصياغة " سياسات الكون"، ولا لهم الصفة الشرعية للتقرير باسم مئات الملايين من البشر الذين هم مادة ذات السياسات ومكمنها بداية وبنهاية المطاف. 
 

إن الذي  غدا يقرر مكان هؤلاء وبالنيابة عنهم، على المدى القصير والمتوسط، إنما هي الشركات المتعددة الجنسيات، التي تدغم مصالح العالم في مصالحها. وهي الدول الكبرى التي عبر هذه الشركات او غيرها، تصيغ سياسات لأفراد وجماعات لم تنتدبها لذلك و لا فوضت لها أمر النطق باسمها. 
 

إنها مسألة مشروعية لطالما دفع بها مناهضو هذه المنتديات ونددوا بمبدأ  الوصاية الذي يجره خلفه شكلا ومضمونا.

 

+ الأمر الثاني: ويرتبط بالنخبوية الكبيرة التي تطبع، ليس فقط صفة الحاضرين بمنتجع دافوس (من الرئيس الأمريكي إلى آخر رئيس بإفريقيا)، بل وأيضا مداولاتها، وما يصدر عنها من بيانات وتوصيات. 
إنها بالمحصلة ملتقيات لا يبعث القائمون عليها بدعوات الحضور (فما بالك بالحديث أو المحاضرة...) إلا للذين يتبنون نفس المنظومة الفكرية، أو طال بهم مدى رفضها، فاضحت القابلية لديهم قائمة للانضمام إليها(
). 
 

إنها تشبه نوادي الشركات والمؤسسات القطرية التي لا يدخل في عضويتها إلا العاملون بها أو المتعاطفون مع تصوراتها أو الذين لهم صلة بذلك من قريب أو بعيد.

 

+ أما الأمر الثالث: فيكمن في غياب الشفافية الذي يميز أعمال هذه المنتديات (وهي في خلوة بجبال الألب) يخال للمرء معها أن الذي يحاك هناك إنما هو مؤامرة على الكون، يتواطؤ الفاعل في خضمها مع المفعول به زمنا وفي المكان.

 

إنها كذلك وأكثر، فيما نعتقد، ليس فقط لما ذكرناه من أسباب ودفوعات، بل وأيضا كونها تعمل في معزل عن تطلعات الجماهير ورغبات الشعوب... لذلك تأسست على أنقاضها (بموازاتها أعني) منتديات مناهضة لها، لعل أبرزها "المنتدى الاجتماعي العالمي" الذي ينطلق بموازاتها، وبجدول أعمال مناف لجدولها،  لكن دونما إعمال من لدنه لمبدأي النخبوية أوالسرية.   
رابعا- العولمة والعالمية وسنن التدافع الحضاري

لو عاودنا الانطلاق من مسلماتنا السابقة، فسيسهل علينا الخلوص إلى اعتبار أن "التدويل وتعدد الجنسية والعولمة إنما هي جزء من مسلسل واحد، مسلسل تطور الرأسمالية الصناعية والمالية ميزته الأساس التراجع التدريجي للمبادئ والقواعد وأنماط التنظيم وتقييم الخيرات المادية والللامادية المرتكزة إلى حد الآن على وحدانية ونسقية النظام المسمى بالوطني (دولة وطنية، اقتصاد وطني، عملة وطنية، قانون وطني، سيادة وطنية، بنك وطني، تربية وطنية، سكك حديد وطنية، ثقافة وطنية...الخ")(
).  
وعلى هذا الأساس، فإن  العولمة (فاعلوها الكبار أعني، اي الدول المتقدمة والشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات ذات الاختصاص) لا تتماهى مع العالمية في بعدها الحضاري ومضمونها الأخلاقي، بل هي مستعدة لذات التماهي إن كانت العالمية تتغيأ الشمولية والشوملة وتدفع بها بالزمن والمكان.

والتماهي هنا لا يراد له أن يكون ممانعا لتوجهات العولمة، أو لسيرورتها وصيرورتها، بل أن يجعل من العالمية (في شتى أبعادها) رافدا لها من الروافد ليس إلا، وهو ما لا يتماشى وفلسفة العالمية القائمة: 
+ فالعولمة تتجه باضطراد كبير بجهة التوحيد، توحيد الأسواق الوطنية، ودمجها في السوق الأكبر والأقوى بغرض خلق سوق عالمي لا مكانة بصلبه للحدود الوطنية، أو للجمارك الوطنية، أو للسياسات الاقتصادية الوطنية، أو للدولة الوطنية حتى...إن أمكن ذلك.

هي هنا تلتقي ومبدأ العالمية (على الأقل بجانب التوحيد)، لكن العولمة لا تنشد بالضرورة السوق الواحد باعتباره فضاء واقعيا أو جغرافيا، بل وأيضا سوقا افتراضيا (سيما مع ثورة تكنولوجيا الإعلام والمعلومات والاتصال وانفجار الشبكات الألكترونية) يتماهى فاعلو العولمة معه تماما كما لو أنه سوقا واقعيا بامتياز(
). 
هو ليس حصرا سوقا اقتصاديا لتداول السلع والخدمات والرساميل، بل ويراد أن يتزامن مع " سوق سياسي عالمي" واحد متشرب بقيم الليبيرالية الجديدة، وحقوق الإنسان، وبسوق "ثقافي عالمي موحد" ما دام لا ينظر إلى الثقافة إلا في كونها سلعة ضمن باقي السلع الأخرى، لا ميزة لها تذكر، أو خصوصية في حد ذاتها (ما دامت منظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية قد صنفتها كذلك)(
).   
+ والعولمة لا تتكرس فقط من خلال أدوات خلقتها لنفسها (منظمة التجارة كما مؤسستي بروت وودز) لذات الغرض، بل وكذلك من خلال دفعها بنموذج في التفكير يراد منه أن يضفي عليها صفة العالمية. 
ليس الملمح إليه هنا " مؤسسات إنتاج الفكر" (التي تخلقها الشركات الكبرى من بين ظهرانيها كما عمدت إلى ذلك شركة فورد وما يكروسوفت وغيرها)، بل وأيضا إلى "جيوب الفكر"، التي استنبتت في أعقاب منتديات الثمان الكبار بدافوس من قبيل" قمة مون بيلران" التي يشرف عليها عالم الاقتصاد النمساوي جون حاييك أو من قبيل مؤسسة عالم الاجتماع الكندي مارشال ماكلوان الذي بشر (ولا تزال مؤسسته تدفع بفكره) بالعالم         " كقرية كونية واحدة"، و ب"المجتمع الكوني الواسع" أو ب"حميمية التواصل الكوني بين الثقافات" وما سواها(
).
وإذا كانت المؤسسات العالمية ذات الخاصية الاقتصادية تعتبر ب"القوة الخشنة" لتمرير السياسات والتوجيهات التي تدفع بها، فإن " بيوت الفكر والخبرة" هذه إنما هي "الأدوات اللينة" التي تتكئ عليها العولمة لإعطاء الانطباع بتوجهها نحو العالمية.
+ والعولمة، في نشدانها للعالمية (بمعنى الشوملة الذي حددنا معناها من ذي قبل) لا تتوجه فقط بجهة تطويع الاقتصادات والمجتمعات والظاهر من الثقافات (على مستوى السلوك العابر، أعني عبر الفضائيات أو عبر شبكة الإنترنيت أو عبر البعثات)، بل وتعمد إلى بلوغ منظومات القيم التي هي جوهر الثقافة وعصب الحضارة.

خامسا- "عولمة القيم" أم هيمنة المصالح؟
 الحديث عن "عولمة القيم" (في سياق تدافع التيارات والرؤى والمصالح تحديدا) لا يخرج، في تصورنا، عن كون المراد عولمته هنا (أعني إشاعته على المستوى الكوني) ليس القيم في طبيعتها وخاصياتها المجردة، بل منظومة القيم التي تتبناها العولمة في توجهها بجهة فرض نموذج في الاقتصاد وفي الديموقراطية وفي الثقافة.

والواقع أن ربط العولمة بالقيم هو ربط غير دقيق، ليس فقط لأن المراد ربطهما، هما من خاصية متباينة (بالتالي يتعذر الربط)، ولكن أيضا لأن ذات الربط يشي ضمنيا بثلاثة أمور جوهرية:  
°- الأول: ويشي بأن التخوف المضمربالعبارة هو تخوف من الربط، وليس من العولمة في حد ذاتها. وهو أمر غير سليم، فيما نتصور، على الأقل على اعتبار طبيعة العولمة التي لا مفاضلة قائمة من بين مضامينها. فهي إما يقبل بتمثلها كاملة (بالانخراط في اقتصاد وديموقراطية وثقافة السوق) أو تدفع بوجهها الممانعة جملة وتفصيلا. 
لو سلم المرء بأن لا خشية من العولمة في مطالبتها لكل جهات وبقع الكون بتبني ذات الانخراط، فإن الخشية واردة وثابتة سيما في سياق تنافر العديد من منظومات القيم بإزاء العديد من القضايا التي لا ترى " مبررا موضوعيا" للتخوف منها،  كتسليع الثقافة، أو تصنيع المكونات النباتية أو استنساخ الخلايا البشرية أو ما سواها.

وهو ما ليس مساغا ولا مقبولا في منظومات مختلفة عديدة، وضمنها منظومة القيم العربية/الإسلامية بالتأكيد(
). 
°- الأمر الثاني: فكون عبارة "عولمة القيم" تشي بأن كل القيم العالمية (الصالحة والمحفزة والمحترمة للذات وللآخر) قابلة للعولمة في إطار تلاقح القيم وتحاور المنظومات الحضارية وتواصل الثقافات. لكن واقع الحال السائد في ظل العولمة الحالية (أو المراد له أن يسود في ظل الشوملة) إنما ينطلق من مسلمة غلبة القيم الغربية (ذات الخلفية المسيحية/اليهودية) على ما سواها من قيم، ليس فقط بحكم تفوقها العلمي والتكنولوجي والاقتصادي، ولكن أيضا لاعتبارها أن ما سواها من قيم (قيم مئات الملايين من البشر) هي إما " متدنية"، أو " بدائية غير محفزة"، أو "غير مواكبة لتطورات العصر"، أو " في منحدر الحضارات" لا فائدة من الاعتداد بها شكلا أو بالمضمون. 
°- أما الأمر الثالث: فهو أن عولمة القيم (على الأقل بالقياس إلى ما يروج بالأدبيات الغربية) لا تبدو على نفس الدرجة بين هذا الطرف أو ذاك. فعولمة القيم، بالنسبة لفاعلي العولمة، ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي أداة ووسيلة لبلوغ "الفضاء الاقتصادي والسياسي والثقافي الكوني" الذي تتماثل بصلبه " قيم العولمة" في شكلها المروج له، كما في مضمونها المبطن في هذه الأداة أو تلك.
في حين تبدو عولمة القيم إياها (على الأقل من بين ظهراني المدافعين عن العالمية) في كونها هدفا وغاية في حد ذاته، تتعايش بموجبه الاقتصادات والثقافات والمجتمعات، حتى في تباينها واختلاف مذاهبها، بل وحتى في تناقضاتها الأساس.

بالتالي فالعالمية هنا إنما تدفع بضرورة تسييد التنوع والاختلاف (العرقي والديني والمذهبي والسياسي والثقافي، وما سواها) باعتبارها سر الكون، ومكمن التدافع البشري على مر القرون. في حين يتراءى ذوات التنوع  والاختلاف للعولمة كعناصر ممانعة وعصي أمام تدفق السلع المادية والرموز اللامادية وغيرها. الثانية تنميطية بامتياز ووحدانية التوجه، في حين أن الأولى توحيدية النظرة و غير مختزلة بصلبها لما سواها من تباينات. 
ولهذا السبب تبدو عولمة القيم (كما يتم الترويج لها) متقابلة مع العالمية، منافية لها، رد عليها ومعاكسة للتيارات الدافعة بها(
).
وإذا كان التنافر بين العولمة والعالمية حقيقة واقعة لا يمكن التجاوز عليها، فلأن لكليهما تمثله ودفوعاته وطروحاته الأساس:

°- فالعولمة تدفع (وتدافع لدرجة الفرض القسري) بمنظومة ركيزتها المحورية السلعة (المادية، كما الرمزية سواء بسواء) وما سواها لا يخرج على نطاق الروافد، التي تدفع بذات الركيزة وتفسح لها في المجال في التوسع فضاء جغرافيا، وعلى مستوى تمثل الأفراد والجماعات البشرية لها. في حين أن العالمية لا تذهب بالسلعة لدرجة السمو والتقديس، بل تعتبرها إفرازا لحالة اجتماعية، بإمكان منظومات ثقافية أخرى أن تفرز مثيلا لها، مشابها، أو متفوقا عليه.    
°- والعولمة تعتبر منظومتها في الاقتصاد والاجتماع والثقافة "الأفضل والأقوى والأنجع" فضلا عن ذلك، كونها أفرزت تطورا اقتصاديا وديموقراطية سياسية و" ثقافة كونية" ندر مثيل لها بالتاريخ. في حين أن العالمية لا ترى في ذلك حكرا على هذه الحضارة أو تلك (أو ميزة لها على ما سواها من حضارات) بقدر ما هو نتاج لحركية الحضارات وجدلية لعناصر التاريخ. إذ كم من حضارة مرت (وضمنها الحضارة العربية/الإسلامية) أدركت مستويات كبيرة من التقدم والنمو، دونما أن يكون ذلك مدعاة لفرض ذلك على غيرها بقوة النار والحديد والقسر.
يقول المفكر الأمريكي جراهام فوللر بهذه النقطة (ما معناه): إن الصدام الحضاري لا يدور حول عيسى المسيح، أو كونفوشيوس، أو النبي محمد بقدر ما يدور حول التوزيع غير العادل للقوة والثروة والنفوذ العالمي. 
وهو قول إلى حد ما صحيح، إذ الحروب كما الصراعات، كما النزاعات المسلحة غالبا ما تكون مضمرة لصراع خفي حول طرق وسبل توزيع ثلاثية الثروة، أو السلطة، أو الجاه على المستوى العالمي، لكن الثابت أيضا بالوقائع التاريخية أن من الأسباب الكبرى لذات الصراع، إنما مكامن الممانعة التي تبديها هذه المنظومة أو تلك على خلفية من الاستهداف الثقافي المباشر، أو التنميط الحضاري، أو الحرب السيميائية التي تفرضها هذه المنظومة أو تلك، بحكم غلبتها، أو على التهديدات التي قد تثوي خلفها هذه المنظومة أو تلك.    

°- والعولمة ترى في التطور العلمي والتكنولوجي عنصر تخليص للشعوب والأمم من استعباد الطبيعة وطغيان الندرة (من خلال عملها على تطوير التطبيقات، وتحويل التكوينات الجينية للمخلوقات وغيرها)، في حين ترى العالمية في ذلك (أو في جزء منه على الأقل) تدميرا للتمايز البشري، وتقويضا لمكامن التنوع الذي هو مفتاح البقاء والاستمرارية بالكوكب الأرضي(
). 
قد لا تختلف العولمة عن العالمية في حقيقة تخليص العلم والتكنولوجيا من العديد من الإكراهات (من فتك الأمراض، ومن تعذر التنقل بين المجالات الجغرافية، ومن عسر التواصل بين البشر، ومن غبن الندرة في المنتوجات)، لكنهما يختلفان لدرجة التناقض في مبدأ "استقلالية العلم والتكنولوجيا" التي تنادي بها العولمة، ومبدأ رقابة المجتمع والقيم والأخلاق على الأبحاث العلمية، كما على التطبيقات التكنولوجية التي تترتب عنها على خاصية التنوع، كما على منظومات القيم السائدة... و هي كلها مستويات تدفع بها العالمية شكلا وبالجوهر. 
سادسا- العولمة، العالمية، الكونية: التنوع الحضاري مفتاح المستقبل    
 

من النافل التذكير هنا من جديد بأن العالم يعيش، منذ البدايات الأولى لهذا القرن، تحت وطأة عولمة اقتصادية ليبرالية الطبيعة والتوجه، وتحت تأثير طفرة تكنولوجية كبرى، قوضت إلى حد بعيد ثنائية الزمن والمكان، تماما كما قوضت الأولى (العولمة أعني) جزءا كبيرا من ثوابت ما كان يسمى، إلى حين عهد قريب، الحدود الوطنية، أوالتراب الوطني، أوالسياسات الوطنية، وغيرها(
).   
 

ولئن أضحت معظم الأسواق (على الأقل الاقتصادية والمالية منها) شديدة الارتباط ببعضها البعض، خالقة بذلك فضاء اقتصاديا "عالميا"، تنتظم بصلبه مختلف تيارات السلع والخدمات، فإن تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات وغيرها، قد خلقت، موازاة وذلك، فضاء افتراضيا " كونيا"، تنتقل شتى أشكال الرموز والبيانات بداخله في زمن آني ودونما رادع جغرافي أو سياسي كبير يذكر(
).   
 

إلا أن جنوح العولمة (في أفق الشوملة والكونية) إلى استنبات معتقدات وتصورات و" قيم" السوق بجل الفضاءات العالمية (لدرجة تطلعها لخلق مجتمع للسوق)، لا يقدم فقط في كونه غدا تهديدا للقيم والتمثلات التي تؤسس للهويات الثقافية، بل وبالأساس في كونه توجها مضطردا بجهة وأد مبدأ التنوع الثقافي، باعتباره شرطا من شروط بقاء الجنس البشري. 
 

ولما كانت الثقافة هي مجموع السمات الروحية والمادية، الذهنية والنفسية التي تميز مجتمعا ما، أو جماعة بشرية ما، وتضم الفنون والآداب، وأنماط الحياة، وطرق العيش المشترك، ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات، فإن تغييب مبدأ التنوع الثقافي (وفي صلبه مبدأ التعدد والاختلاف) إنما هو من تغييب كل هذه المظاهر لفائدة مظاهر أخرى "أقوى"، أو تدمير لمقومات ذات التنوع لاعتبارات فوق- ثقافية، أو على خلفية من مواقف طائفية أو إثنية أو لغوية أو تاريخية أو غيرها.     
 

ثم لما كان التعدد الثقافي هو مجموع المعارف التقليدية ومختلف أشكال الإبداع والممارسات التي تعتمدها المجموعات والهويات الترابية والمحلية، فإن الحفاظ على ذات التعدد هو من الحفاظ على التنوع الثقافي، تماما كالحفاظ على التعدد بالطبيعة،  والذي هو من الحفاظ على التنوع البيولوجي الضامن لبقاء الكائنات والنباتات والحيوانات وباقي أشكال الحياة، بل قل: إن التمييز بين التنوع الثقافي والتنوع البيولوجي غير دقيق وشكلي، لا على اعتبار نقط الالتقاء بينهما فحسب، بل وأساسا بحكم احتكامهما معا إلى محيط طبيعي يتغيأ البقاء والاستمرارية.  
 

ومعنى هذا أنه بقدر ما لا يمكن فهم أو الحفاظ على المحيط الطبيعي دونما فهم (والحفاظ) على الثقافات الإنسانية التي صاغته لزمن طويل غابر، فإنه لا يمكن فهم التنوع الثقافي دونما اعتبار للمحيط الطبيعي الذي تنتمي إليه الثقافة، وتتطور في ظله. 
 

ومعناه أيضا أن المفروض، زمن العولمة وتزايد منطق التجارة والسوق، إنما ضبط "العلاقات بين التعدد الثقافي والبيولوجي والمخاطر المشتركة التي تتهددهما، وكذا أنماط الاستهلاك والإنتاج غير القابلة للتجديد... والمخاطر التي تطرحها العولمة بوجه التعدد الثقافي والمعارف التقليدية سيما بالنسبة للجماعات الآيلة للانقراض"(
).

 

ليس من المبالغة في شيء إذن الاعتقاد بأن المطالبة بصيانة مبدأ التنوع البيولوجي إنما هو من المطالبة بصيانة مبدأ التنوع الثقافي، والعكس بالعكس، إذ لو سلم المرء بأن التنوع الثقافي إنما هو حق لا يقبل التجزيء في قناعة الأفراد والجماعات، فإن صيانته والمحافظة على بقائه يبقى رهين قدرة هؤلاء على ترويجه وإشاعة منظومته في الزمن والمكان. 
فضمان حرية تعبير مختلف أشكال الممارسة الفنية والثقافية والاجتماعية والدينية والفلسفية، هو من ضمان الحق في التنوع الثقافي، تماما كما هو الشأن فيما يتعلق بإسناد الممارسات الثقافية، التي من شأنها إبراز وتوسيع مجال الهويات الثقافية وانفتاحها على ما سواها من هويات.   
 

لكن المفارقة أنه في حين أن طفرة تكنولوجيا المعلومات والثورة التي حملتها الشبكات الألكترونية (سيما الإنترنيت والمتعدد الأقطاب) تدفع بجهة المساهمة في صيانة ذات التنوع (عبر تجميع المخزون الثقافي، والعمل على ترويجه على نطاق واسع)، فإن العولمة تبدو ولكأنها على النقيض من ذات السلوك. فهي لا تقتصر على اعتبار مسألة التنوع الثقافي مسألة ثانوية لا أولوية لها في صياغة النظام الكوني، بل وتعتبرالثقافة " سلعة خالصة"، لا تختلف في إنتاجها وإعادة إنتاجها واستهلاكها عن باقي السلع الرائجة... تماما كما هو الحال بإزاء النظرة للتعليم أوللتربية أوللصحة أولما سواها(
).  
 

التنوع الثقافي إذن في محك حقيقي من العولمة والمآلات التي تفتحها، وإن كان ذات المحك نسبيا فيما يتعلق بالشبكات الألكترونية والتكنولوجيا المعلوماتية وما سواها ... ولما كان التنوع اللغوي هو التجلي الأكبر لمبدأ التنوع الثقافي، فإنه غدا زمن العولمة وتسييد السوق، الأكثر عرضة للتهديد والخطر، إذ باندثاره أو انقراضه أو تراجع مفعوله سيندثر ويتراجع مفعول الثقافة، التي تعتبر اللغة "الناطق باسمها"، المعبر عن رمزيتها.    
 

وبقدر ما أن التنوع الثقافي هو في محك من العولمة، ومن تسيد اقتصاد السوق ومنطقه، فإن التنوع اللغوي ذاته في محك ذلك وأكثر:

+ فهناك أكثر من خمسين لغة بالقارة الأوروبية مهددة، بعضها في عداد اللغات المحتضرة، كما هو الشأن بشمال روسيا والبلدان الأسكندنافية مثلا.

+ وهناك بإفريقيا، أكثر من 250 لغة مهددة بالانقراض، وما بين 500 إلى 600 لغة في مرحلة تقهقر وتراجع ضمن ما يزيد عن 1400 لغة محلية.

+ وهناك، من أصل 104 من اللغات الهندية/الأمريكية، 19 في حالة احتضار حقيقي، و28 لغة مهددة. 
هناك، بالمحصلة، أكثر من ثلاثة آلاف لغة مهددة  بالخطر في العالم، وبمستويات مختلفة، أي ما يعادل نصف ما هو قائم من لغات على وجه الأرض. 
 

وهناك بالمقابل، سيادة شبه مطلقة " للغات العالمة"، ليس باعتبار خاصية ما تميزها، أو على اعتبار " سمو" بنيتها التركيبية، أو ما سوى ذلك، ولكن لكونها أضحت لغة المال والأعمال والتكنولوجيا والبحث والتطوير وغيرها، أي لغة الدول (الدولة تحديدا) الأقوى اقتصاديا وماليا وتكنولوجيا وبحثا علميا وما إلى ذلك.  
 

ولما كانت الدول الأقوى تلك هي في الأصل المتحكمة في آليات العولمة والسوق، والمتحكمة في ناصية التكنولوجيا والشبكات الألكترونية أجهزة ومحتويات، بنى أساسية ومضامينا وقدرات اقتصادية، فإنها بالتالي هي التي تفرض لغتها، وتشيع بالعالم منظومة قيمها، وطرق تفكيرها، وأنماط إنتاجها واستهلاكها، ومختلف أساليبها في الإدارة والتنظيم والأعمال، وما سواها(
).   
 

صحيح أن انقراض العديد من لغات العالم وضعف البعض الآخر، وانتقال أخرى إلى مراتب دنيا،هو أمر سابق على العولمة وطفرة التكنولوجيا والشبكات (سيما مرحلة الاستعمارات)، لكن طبيعة العولمة والطفرة إياها إنما دفعت و تدفع بقوة دائما باتجاه، إذا لم يكن انقراض ذات اللغات، فعلى الأقل تهميش من لا قدرة لها على الصمود والمقاومة. 
 

قد تكون الثقافة، حصرا، هي المستهدفة لا اللغة، مادام (يقول نعوم تشومسكي) أن الثقافة "الأقوى" إنما تستهدف اختراق الثقافات "الدنيا" بغرض ابتلاعها... ابتلاع الهويات وابتلاع الانتماءات.  لكنها تبدو- في البداية كما في نهاية المطاف- المدخل الذي لا مدخل سواه لذات الاختراق. 
بالمقابل، فهيمنة اللغة الإنجليزية – مثلا- ليست بالضرورة مترتبة عن قوة ما بداخلها، أو بتركيبتها البنيوية، بل ناتجة عن لجوء الأفراد والجماعات إليها مادامت هي المروجة للمعلومات والبيانات والمعطيات والمعارف وما سواها. 
 

يبدو الأمر إذن ولكأن الإشكال غير كامن في اللغة كأداة، بقدر ما هو كامن فيها باعتبارها، أو باعتبار كونها تعبيرا عن منظومة للقيم والأفكار والتمثلات.

 

وعلى هذا الأساس، فقد لا يكون "الجانب الأول" من اللغة مثار إشكال بالنسبة لفاعلي العولمة، بقدر ما هو كذلك وأكثر بالنسبة للبعد الثقافي.

والمقصود هنا أن ما قد يحول دون تكريس العولمة والكونية ليس الأدوات الإجرائية، بل المعطيات البنيوية، التي قد يكون من " طبيعتها" المصادمة والرفض.  
 

بالتالي، فتسيد اللغة الإنجليزية، زمن العولمة والشبكات الألكترونية، إنما هو من تسيد السوق، ومن تسيد آلياته وميكانيزماته، وليس بأي حال من الأحوال من تسيد الثقافة التي تعتبر الإنجليزية مروجها وناشرها وفاسح المجال في كونيتها. 
 

وعلى أساسه أيضا يبدو وكأن اللغة الإنجليزية والثقافة الثاوية خلفها، لا تضاد التنوع اللغوي أو الثقافي، بل تقدم في كونها تعبيرا عن موازين للقوى اقتصاديا وسياسيا وعلميا وتكنولوجيا وثقافيا، وغيرها يجعل منهما القويتين، المهيمنتين، والمسيطرتين بالمحصلة. 
 

وبقدر ما لا يمكن الجزم قطعا بأن تقدم العولمة والسوق سيفضي حتما إلى انقراض جزء كبير من لغات العالم، أو يؤدي إلى وأد التنوع  والتعدد الملازمين بيولوجيا لثقافات الشعوب وهوياتها، فإنه لا يمكن القطع أيضا بأن لفورة التكنولوجيا المعلوماتية والشبكات الألكترونية أثر مباشر في اندثار ذات اللغات، أو تقويض ذات التنوع. 
والواقع، مرة أخرى، أن هيمنة اللغة و"الثقافة" الإنجليزية على معظم التيارات المادية واللامادية العالمية، إنما يشي بحقيقة اختلال موازين القوة لفائدتهما، والمبني على المال والأعمال والاقتصاد لا على اللغة والثقافة.   
 

بالتالي، فمكامن التهديد إنما تتأتى من " مجتمع السوق"(
) المتزايد التصاعد من لدن فاعلي العولمة والشبكات، لا من قوة ذات اللغة، أو الثقافة، أو ما سوى ذلك، إذ " على الرغم من وجود صناعة موسيقية محلية (مثلا) بمعظم البلدان، والتي تزود السوق الداخلي بعطاءات جيدة مضمنة لرسائل ثقافية ذات خصوصية، فإنه بمجرد بلوغها مرحلة ما من التطور حتى تقتحمها الصناعة الدولية لتؤثر في أسلوب الموسيقى المعروض للاستهلاك وفي الشروط التي ينتج بها الأفراد المحليون موسيقاهم". 
 

ليس المطلوب من الدول هنا الدفاع المؤسساتي عن ثقافتها، بل وبالأساس العمل من لدنها على " مزج" السمات الأساسية لثقافتها... مع الثقافة "المعولمة" الجديدة، التي تحكم الفنون التشكيلية والصور المزمع ترويجها عبر وسائل الإعلام السمعية/البصرية والألكترونية المتعدية الحدود" وهكذا(
). 
 

والثقافة المعولمة الجديدة المقصودة هنا إنما تحيل أساسا على البعد الفضائي، أي إلى أن      " مبدعا ما – مثلا- قد يأتي من أي مكان من الأرض، يستخدم أدوات آتية من أماكن مختلفة، ويخاطب سكان أي منطقة من مناطق العالم". 

 

وعلى خلفية ذلك، فلو سلم المرء جدلا بأن لا ميزة اليوم " للسوق الثقافي" قياسا إلى ما سواه من أسواق، فإنه سيسلم جدلا أيضا بأنه لن يكون بالتأكيد ضامنا للتعدد، فما بالك بالتنوع أو بغيره. 

ومعنى هذا: أنه إذا لم يعد من " مستقبل كبير" يذكر للسياسات الثقافية الوطنية (وللسياسات اللغوية أيضا) بحكم اندغامها في السياسات الاقتصادية (أو ما تبقى منها)، فإن ذات السياسات أضحت حتمية على الأقل في جانب الحفاظ على التنوع الثقافي بين أضلع البلد الواحد، وفيما بين مختلف البلدان الأخرى.

 

تقول منظمة اليونسكو بهذا الخصوص: "إنه لمن المهم أن فضاءات - كالمتاحف الوطنية، والمدارس العمومية للفن، ومراكز الأبحاث والتجريب الفني...- تدعم من لدن الدولة، أو من لدن وحدات مشتركة بين السلطات العمومية والمقاولة الخاصة والمجموعات المستقلة، كي تساهم مجتمعة في ألا يضحى بمصالح وحاجيات الجماهير في الميدان الإعلامي والترفيهي والتجريبي لفائدة الربح"(
).  
 

والعمليات هذه لا تسير فقط في سياق تقويض مرتكزات التنوع الثقافي، بل وأيضا  في تقويض مرتكزات الثقافة نفسها، مادامت تسير في اتجاه إخضاع الأشكال التقليدية والمحلية لإنتاج وترويج الثقافة لفائدة سلطان صناعات الاتصال الجماهيري الجامح. 
 

وعلى هذا الأساس، فصيانة التنوع الثقافي، في ظل العولمة وتزايد تيارات السلع المادية واللامادية العابرة للحدود لا ينحصر فقط (ولا يجب أن ينحصر) في المحافظة على التنوع الطبيعي للثقافة بين مجتمع وآخر، بين مجموعة بشرية وأخرى، بل ويجب أن يتعدى ذلك إلى مستوى المحافظة على البنى التحتية الأساسية، التي هي حامل ذات التنوع  ورافعته الموضوعية. 
على سبيل الختم
قد تبدو التمفصلات الكبرى لهذا النص نقدا لظاهرة العولمة، تحاملا على فاعليها الكبار.
والواقع أن سر نقدنا للعولمة لدرجة التحامل إنما مصدره الخاصية الاختزالية التي تطبع الظاهرة في شكلها كما في المضمون:

+ فهي اختزال للاقتصاد: تختزل الاقتصادات (كل الاقتصادات) في اقتصاد السوق، الحر، التنافسي، المحرر، غير المقنن والمحتكم ليس فقط إلى مبادئ البقاء للأقوى والمرونة والإنتاجية والربحية وما سواها، ولكن أيضا إلى السوق في منطوقه التقليدي، المرتكز على منطق العرض والطلب، كما بنى لذلك وأسس آباء الاقتصاد السياسي من قرون مضت.  
ليس العيب هنا كامنا في المنافسة التي من المفروض أن تحكم حركية السوق وتوجه قرارات فاعليه، بل العيب (والخطر كذلك) في تطلع العولمة (عندما تبلغ مرحلة الشوملة) إلى خلق "فضاء اقتصادي عالمي"، يكون الفاعلون بصلبه وكأنهم بساحة حرب حقيقية، على خلفية من السباق لتعظيم الأرباح، والزيادة في الإنتاجية، وحصص السوق وغيرها(
).  
قد يكون من المجانب للموضوعية حقيقة التنكر للمبادرة الفردية أو لليبيرالية بالسوق عبر غلق الحدود في وجه تنقل السلع والخدمات والرساميل والخبرات واليد العاملة، وما سواها. وقد يكون من المجانب لمنطق التاريخ أيضا اعتبار السوق " مكمن عقاب" وليس فضاء للتباري حول إنتاج الثروات المادية واللامادية وتوزيعها بهذا الشكل أو ذاك. 
لكن مصدر الخطر هنا إنما يتمثل في استصدار منظومة اقتصاد السوق لحق ما سواها من منظومات في اعتماد نموذج مخالف في الإنتاج، وإعادة إنتاج وتوزيع واستهلاك الثروات إياها.

بالتالي فالمطلوب هنا (والمطالب به أيضا) إنما تخليص منظومة اقتصاد السوق من توجهها الاختزالي، ومن السياسات الليبيرالية الجديدة التي (عبر نهج الخوصصة وإعادة التقنين وغيرها) "لا تعرف إلا السوق، وليس لديها أدنى معرفة بما هو المجتمع".  
+ وهي اختزال للسياسية: تختزل كل أشكال التعبير السياسية والتداول على السلطة، في نموذج في الديموقراطية يرفد من السوق ليطعم الحقل السياسي في شكله كما في جوهره سواء بسواء. 
إن " ديموقراطية السوق" التي تعتمدها العولمة (كما اعتمدتها ظواهر أخرى سابقة عليها) إنما تستقرئ الديموقراطية كما لو أنها مجرد " فضاء سياسي" يتبارى بداخله الفاعلون السياسيون كما يتبارى التجار والمقاولون على خلفية من مبدأ العرض والطلب.

ولما كانت الديموقراطية المراد لها التكريس هنا تتخذ من الانتخابات المباشرة وسيلة وغاية في الآن ذاته لتداول السلطة سلميا، فإنها لا تستطيع أن تتموطن بفضاءات أخرى (غير فضائها/الأصل)، إلا إذا وفرت الثقافة السياسية التي تضمن لذات الإجراء الوسيلة والفضيلة في الآن معا.

وعلى هذا الأساس، فليس من المضمون حقا لطبيعة الديموقراطية هذه (ناهيك عن استصدارها لحق الأمم والشعوب في اختيار نموذج مخالف لها متباين معها) أن تتموطن بفضاءات أخرى إذا لم تتكرس بداخلها عناصر فصل السلط، أو مبدأ المواطنة، أو قيم حقوق الإنسان، أو ظاهرة المجتمع المدني، أو ما سواها. 
صحيح أن الديموقراطية الليبيرالية هي الصيغة "المثلى" حاليا للتداول السلمي للسلطة (سيما في تركيزها على ثنائية الحق والواجب)، لكنها تنهل من مرجعيات محددة، قد لا يجد المرء بآسيا، كما بإفريقيا، كما بأمريكا اللاتينية، ضالته من بين ظهرانيها، إذا لم تتكرس قبليا عليها قيم التسامح، والقبول بالتنافس، والرضوخ للنتائج.  
بالتالي، فليس المطلوب هنا (والمطالب به أيضا) الطعن في جوهر الديموقراطية (ما دامت هي الحد الأدنى للتعايش)، بقدر المطالبة بفصلها عن السوق (بفاعليه، ولوبياته، وقوى الضغط من بين ظهرانيه)... واحترام خيار الفضاءات الأخرى في اعتماد المنظوة السياسية المناسبة لها (شورى كانت، أو تبادلا توافقيا دوريا على السلطة، أو ما سواها).    
+ وهي اختزال للثقافة: تختزل الثقافة، ليس فقط في ثقافة السوق (المرتكزة على تسييد الأنانية، والسمو بالفردانية، والاحتكام إلى المصلحة الذاتية)، بل وتختزل الثقافات الأخرى (كل "الثقافات المتدنية") في "الأقوى ضمنها"... في "الأنجع" و" الأكثر تاثيرا".

لا تبرز القيم هنا عنصرا مؤسسا لتمثلات دفينة (ومعبر عنها في الآن ذاته) لدى الفرد كما لدى الجماعة، أو كونها مصدر توحد بين أفراد الوطن الواحد، بل تبدو كما لو أنها عنصر ممانعة تحد من انتشار السلعة، وتحول دون تموطنها بهذا المجال الجغرافي أو ذاك.

والواقع أن الثقافة التي تدفع بها العولمة إنما هي " ثقافة الاستهلاك"، والتي من المفروض ليس فقط تأجيج نعرتها، بل الدفع بها إلى مستويات يضحو الاستهلاك نتيجته كما لو أنه هو وسيلة الفرد والجماعة وغايتهما سواء بسواء.   
صحيح أن ذات الثقافة تدفع بالحق في الاختيار والحرية في التنقل والتعبير، لكنها تنهل لرفد ذلك من مرجعية قد لا تتناسب وكل فضاءات الكون، أو قد لا يكون لذوات الحق بداخلها نفس المعنى، أو نفس القيمة، أو نفس الدلالة الرمزية المراد نشرها و" تشريعها" بالقسر. 
إن المطلوب هنا (والمطالب به تحديدا) ليس الدفع بمبدا تنميط الثقافات وتوحيدها وصهرها في "الأقوى حضاريا" (حتى وإن كانت غير قوية بجهة التقدم، لن هذا الأخير إنساني النزعة)، بل بالأساس إلى الحفاظ على التمايز والتباين بين الثقافات والحضارات.

وعلى هذا الأساس، فإن نقدنا، بالمحصلة النهائية، للعولمة وتحاملنا عليها إنما مصدره ومرده ليس فقط ذوات الاختزال، بل وأيضا كونها تقتل الحق في الخصوصية، الحق في الاختلاف والحق في التنوع ...أمور هي هي كلها مفتاح من مفاتيح المستقبل، وسر الخلق.       
 
(انتهى)

)- نعتمد عبارة "الظاهرة" على اعتبار أن العولمة غدت من الشيوع والتداول ما يستوجب توظيف العبارة إياها.� (


)- نزعم أن كثافة استخدام مصطلح العولمة بدأت منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي.�( 


)- جانب الميوعة هنا يتمثل في استعمال المصطلح حتى من لدن العامة دون إدراك لدلالاتها.�( 


)- حتى وإن خفتت وتيرة الاستخدام منذ مدة قصيرة بسبب انبعاث مصطلح "الحكم الرشيد" تحديدا�( 


)- معظم الأدبيات العربية حول ظاهرة العولمة التي اطلعنا عليها تشتم منها رائحة نظرية المؤامرة دونما تحليل للظاهرة في خلفياتها أو في روافدها "الموضوعية" أو في خلفياتها التاريخية.�( 


(6)- راجع بهذه النقطة أدبيات منظمة التجارة العالمية بموقعها على الإنترنيت                                                                                      www.wto.org�( 


)- بما فيها الدول التي تمنعت بالبداية كالصين مثلا أو روسيا أو غيرهما.� (


)- راجع في ذلك بحثنا: اليحياوي. يحيى،"العولمة: اية عولمة؟"، إفريقيا/الشرق، بيروت- الدار البضاء، 1999(ص.9- ص-61).� (


)- إسماعيل صبري عبد الله، "الكوكبة: الرأسمالية العالمية في مرحلة ما بعد الأمبريالية"، المستقبل العربي، العدد 222، غشت 1997، ص.4- ص. 25.�( 


)� (- Valette. R, « Mondialisation », Publication de l’Institut d’Etudes Politiques de Lyon, Service de Documentation, 1996, 4.p.


(�)- Petrella. R, « La mondialisation de l’économie et de la technologie : une (hypo) thèse prospective », Futuribles, Septembre 1989, pp. 3-25. 


(�)- Petrella. R, « La mondialisation de l’économie… », Art. Précité, p.15. 


(�)- Petrella. R, « Mondialisation et stratégies des entreprises », Institut du Management d’EDF et GDF, Paris, 1996, 6.p. 


(�)- Le système national. 


)- ليس من الغريب، من هنا، أنه كلما عمد رئيس دولة كبرى إلى زيارة بالخارج إلا ويصطحب معه وفدا موسعا من رجال المال والأعمال.� (


)- راجع لمزيد من التفاصيل: يحيى اليحياوي، " كونية الاتصال، عولمة الثقافة"، منشورات عكاظ، الرباط، أبريل 2005,  ص.31- ص.40.� (


)- كل هذه التحولات اعتبرت كما لو أنها "انتصار للليبيرالية" على ما سواها من مذاهب. وهو أمر بحاجة لتدقيق ليس مجاله هنا.� (


(� )- El Yahyaoui. Y, « Mouvance libérale et logique de privatisation », Ed. Okad, Rabat, 1996, pp. 60-71.


(� )- El Yahyaoui. Y, « La mondialisation : communication-monde, ultralibéralisme planétaire et pensée unique », Ed. Boukili, Kénitra, 1998, pp-30-42.


(�)- Wolf. M, « Mais pourquoi cette haine des marchés ? », In Dossier « La mondialisation est elle inévitable ? », Le Monde Diplomatique, 7 Mai 1997 (www.monde-diplomatique.fr).


(�)- Société de marché


)- يعتاد في فصيلة الديموقراطية هاته بالإجراءات الشكلية في حين أن الديموقراطية هي ثقافة سياسية بالأصل قبل أن تكون أدوات ومساطر.� (


(�) – Cf, Petrella. R, « Les nouvelles tables de la loi », Le Monde Diplomatique, Octobre, 1995 (www.monde-diplomatique.fr).


)- أنظر في تفاصيل هذا الطرح: يحيى اليحياوي، "العولمة الموعودة"، منشورات عكاظ،الرباط، 1998، ص. 93- ص.102.�(


(�)- Cf : Lagacé. D et Alii, « La démocratie malade du chantage économique », Idées, n° 25, Janvier 1997, 2 p.


)- راجع: يحيى اليحياوي، "العولمة ومجتمع الإعلام"، منشورات الزمن، الرباط، 2002، ص. 103- ص. 118.� (


)- راجع: يحيى اليحياوي، "كونية الاتصال، عولمة الثقافة"، مرجع سابق الذكر، ص. 125- ص. 139.� (


)- أنظرللمزيد حول هذا الجانب: سمير أمين، "بعض قضايا المستقبل: تأملات حول تحديات العالم المعاصر"، دار الفارابي، بيروت، 1990.� (


)- هي نخب فكرية متشبعة بمنظومة في الأفكار محددة تعمل تحت الطلب وفق دفتر تحملات وكناش التزامات.� (


)- أنظر: يحيى اليحياوي، "احتقار الديموقراطية"، دراسات في آليات الاستبداد الجديد"، منشورات عكاظ، الرباط، أبريل 2005، ص. 252- ص. 258.� (


(�)- Lesgards. R, « L’élite et son pragmatisme », Le Monde Diplomatique, Avril 1994(www.monde-diplomatique.fr).


)- هي تتبنى منظومة "الملك الكوني المشترك" لكنها لا تتقيد بعناصره كمحاربة التلوث أو الجريمة المنظمة أو ظاهرة شح المياه بالكون.� (


)- هي افكار غالبا ما يلتقطها البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي أو منظمة التجارة العالمية أو ما سواها.� (


)- وهو ما تعبر عنه "قمم الاحتجاج" المنظمة على هامش "قمم العولمة" الرسمية (المنتديات الاجتماعية العالمية).� (


)- لهذا السبب لا يتواجد بمنتجع دافوس إلا دعاة العولمة والمبشرون بها.� (


(� )- Petrella. R, « La mondialisation de l’économie par la compétitivité », Politique Internationale, n° 46, Hiver 1989-1990, p.6.


)- يبدو التباين هنا بين العولمة والعالمية في كون الأولى ذات خلفية اقتصادية خالصة، في حين أن الثانية محكومة بتوجهات أخلاقية وحضارية وتضامنية. � (


)- تبدو السلعة هنا كما لو أنها عدو للبشرية بحكم طابعها الاختزالي الخالص.� (


)- أنظر: يحيى اليحياوي، "في العولمة والتكنولوجيا والثقافة"، دار الطليعة، بيروت، 2002، ص.50 وبعدها.� (


)- تعتبر العولمة أن المنظومة العربية/الإسلامية عصية على التحول، في حين أن هذه المنظومة إنما تدفع بتميزها وتمايزها عما سواها.� (


)- أنظر: أكاديمية المملكة المغربية، "العولمة والهوية"،  الدورة الأولى 5-7 ماي 1997، منشورات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 1999، ص. 221- ص. 223.� (


)- في القرآن الكريم يجد المرء العديد من الآيات التي تتحدث عن التنوع والاختلاف.� (


)- راجع للمزيد من التفاصيل: يحيى اليحياوي، "العولمة الموعودة"، مرجع سابق الذكر، ص. 131- ص. 138.� (


(�)- Ramonet. I, « Désarmer les marché », Le Monde Diplomatique, Décembre 1997 (www.monde-diplomatique.fr).


)- تؤكد دراسات اليونسكو أن العديد من لغات ولهجات العالم في طريقها للانقراض في العقود الثلاثة القادمة.� (


)- لم تعد الصحة أو التعليم أو التربية فضاء مستقلا عن السوق في اشتغاله، بل أضحت محكومة بقوانينه وطقوسه.� (


(�)- Cassen. B, « Le tout anglais n’est pas une fatalité », Le Monde Diplomatique, Mai 1996 (www.monde-diplomatique.fr).


)- مجتمع السوق: هو الحالة التي يتحول المجتمع بموجبها إلى ضامن "لقيم" السوق ومعتقداته.� (


)- شريطة قبول الآخر (اي الدول المتقدمة) بمنظومات القيم الأخرى.� (


)- اي قيمة لتصريح كهذا أمام عتاة منظمة التجارة العالمية؟� (


)- لقد أضحى السوق، يقول ريكاردو بتريلا، فضاء يتصارع بداخله الكل مع الكل ضد الكل.� (
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